
“حــــزب الــــدعوة” يــــودّع رئاســــة حكومــــة
العراق.. ولكن

, كتوبر كتبه جاسم الشمري |  أ

كـثر مـن  عامًـا مـن التحكـم بالمنصـة الأهـم في حكـم العـراق، غـادر حـزب “الـدعوة الإسلاميـة” بعـد أ
منصــب رئاســة الــوزراء بعــد أن ردد أمينــه العــام نــوري المــالكي أن “لا أحــد يســتطيع أخذهــا، حــتى
كتــوبر يعطوهــا”، وبعيــدًا عــن الانقسامــات الكــبرى في تــاريخ حــزب الــدعوة الــذي تأســس في  مــن أ

، فإن الحزب كان بعد مرحلة العام ، من القوى البارزة في المشهد السياسي العراقي.

بداية حكاية الحزب مع المناصب الكُبرى كانت في العام  حينما استلم المالكي زمام رئاسة الوزراء
في الولايــة الأولى، ثــم عــاد ثانيــة في العــام ، وبعــد ذلــك تســلم المنصــب حيــدر العبــادي مســؤول
الملف السياسي في الحزب في العام  حتى العام ، وهذه تمثل المرحلة الثالثة من حكم

الحزب.

حزب الدعوة وبعد تمسّك المالكي بالمنصب، على خلاف الدستور العراقي، اضطر لتقديم العبادي بديلاً
يــة، وهنــا يبــدو أن العبــادي حــاول تلميــع عــن المــالكي الذي أصــبح – حينهــا – نائبًــا لرئيــس الجمهور
صـورته علـى حسـاب سـمعة حزبـه التي أصابهـا الـشيء الكثـير في مرحلـة الثمـاني سـنوات العجـاف مـن
حكم المالكي، وهذه الخطوة فتحت الباب لمرحلة تناحر بين الزعيمين وصلت إلى درجة الانتقاد المباشر

كل من صفة حزب الدعوة الذي صار يضرب نفسه بنفسه! بينهما، وهذا كله يأ
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من صور الخلاف بين قيادات الحزب ما ظهر في الإعلام يوم  من
أغسطس/آب ، حيث وصف المالكي تكليف العبادي بأنه “خرق

دستوري سيسقط العملية السياسية”

وفي الانتخابــات الأخــيرة تقــدم الحــزب بقــائمتين الأولى (دولــة القــانون بزعامــة المــالكي، والثانيــة النصر
بزعامـة العبـادي) وكلاهمـا كـان يطمـح للعـودة لمنصـب الرئاسـة، لكـن وقـوف بعـض القـوى السياسـية
الفاعلــــة ضــــد ترشيــــح المــــالكي شخصــــيًا، وإشــــارة المرجعيــــة الدينيــــة في النجــــف إلى عــــدم تجربــــة
المجَُـرب وضرورة أن يكـون الرئيـس القـادم قويًـا، هـذه العوامـل جعلـت حـزب الـدعوة يميـل إلى اليقين

بأن رئاسة الحكومة على وشك أن تكون من الماضي.

ومن صور الخلاف بين قيادات الحزب ما ظهر في الإعلام يوم  من أغسطس/آب ، حيث
وصف المالكي تكليف العبادي بأنه “خرق دستوري سيسقط العملية السياسية، وأن الحريصين على
العملية السياسية، عليهم التعاون لإيقاف من تمرد بسبق إصرار على الدستور وخرقه لصالح إرادات

أخرى”.

وفي خطوة لردم الهوة بين الزعيمين (المالكي والعبادي) بعد قطيعة دامت سنوات تمكنت قيادات في
حزب الدعوة الإسلامية  يوم  من سبتمبر/أيلول  من لَمّ شمل المكتب السياسي ومجلس
شورى الحزب تحت سقف واحد في اجتماع ضم كبار قادة الحزب المهدد بالتفتت بينهم الأمين العام
للحزب المــالكي ورئيــس المكتــب الســياسي العبادي، وتمخــض عــن الاجتمــاع إعلان أن” العبــادي هــو
مرشــح الحــزب الوحيــد”، لكــن يبــدو أن اللعبــة قــد حُســمت، وهــذه الإصلاحــات جــاءت في الــوقت

الضائع.

اليـوم وبعـد تكليـف عـادل عبـد المهـدي بتشكيـل الحكومـة الرابعـة، يـبرز أمامنـا سـؤال كـبير ومهـم: هـل
نجح حزب الدعوة في حكم العراق منذ العام  حتى العام ؟ سنذكر هنا إشارات خاطفة

عن حقبة سيطرة الحزب على الحكم، ومنها:

– نمو الفكر الطائفي في وطن لم يكن يعرف الطائفية من قبل.

– ازدياد ظاهرة المليشيات وبروزها تحت عباءة الحكومة، وبالذات في فترات حكم المالكي، واستمرت
في حكم حيدر العبادي بشكل رسمي في الغالب.

– الحــزب حكــم البلاد في مرحلــة وجــود القــوات الأمريكيــة المحتلــة، وهــذا الموقــف يــضرب الكثــير مــن
المبادئ التي ينادي بها الحزب!

– احتكار الحزب للكثير من المناصب المدنية والعسكرية في الدولة.
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حزب الدعوة لن يكون شريكًا ناعمًا أو سهلاً في الحكومة القادمة

– استمرار الخراب في المجالات الخدمية، وهذا الأمر دفع الملايين للخروج بمظاهرات في عموم البلاد،
كدت أن السرقات تتم باسم الدين، وهؤلاء بما فيها مدن الجنوب الشيعية، التي هتفت بشعارات أ
ينبغي محاكمتهم وأن إصلاحات رئيس الحكومة حيدر العبادي إصلاحات شكلية وليست جوهرية.

يـة نـوري المـالكي وقـد تطـور الأمـر في يوليو/تمـوز  إلى درجـة المطالبـة بإحالـة نـائب رئيـس الجمهور
نتيجة “لانهيار المنظومة الأمنية في فترة حكمه، إضافة إلى انتشار الفساد ووقوع أخطاء كبيرة في فترة

عمله كرئيس للوزراء، ووصلت المطالبات إلى حد اتهامه بالخيانة العظمى والمطالبة بإعدامه”.

خلاصــة الأمــر فــإن الحــزب يتحمــل المســؤولية القانونيــة عمــا جــرى – ويجــري – في العــراق منــذ العــام
. وحتى اليوم، لأنه يمتلك زمام الأمور في أطول فترة حكم لحزب في البلاد بعد العام 

أظن أن حزب الدعوة لن يكون شريكًا ناعمًا أو سهلاً في الحكومة القادمة، ولهذا فإن الحزب سيدفع
باتجــاه عرقلــة تشكيــل الحكومــة القادمــة، وأتوقــع أن إشكاليــة الكــرد فيمــا بينهــم بخصــوص منصــب
ية وعدم رضاهم “حزب البرزاني” عن آلية اختيار الرئيس من الاتحاد الوطني، والذين رئيس الجمهور
قالوا في اليوم التالي “حزب الاتحاد الوطني الكردستاني خربّ اللعبة في العملية السياسية بين الكرد”،
ـــديمقراطي ـــدعوة، وربمـــا سيســـعى للتقـــارب مـــع الحـــزب ال هـــذه الإشكاليـــة سيســـتغلها حـــزب ال
الكردسـتاني، وتشكيـل معارضـة حقيقيـة داخـل البرلمـان، تكـون غايتهـا “العـودة إلى مربـع الأول” وربمـا
ستقود هذه الخطوة إلى اعتذار رئيس الحكومة المكَُلف عادل عبد المهدي عن المهمة حتى بعد إعلان
حكومته – على افتراض أن تشكيل الحكومة سيتم بلا مشاغبات سياسية – وهذا الفعل سيؤدي

بالنتيجة إلى عودة العبادي أو المالكي إلى الواجهة كمرشحين لرئاسة الحكومة.

حزب الدعوة يمتلك القدرة المالية والعسكرية على قلب الأمور في البلاد، وأظن – إن كانت الحكومة
القادمــة لم ترتــب بــإرادة أمريكيــة وتوافــق إيــراني – فــإن حــزب الــدعوة ســيكون العصــا الأبــرز في دولاب

حكومة المهدي المرتقبة.
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